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الـدورة الثامنة والخمسـون 
  البند ١٠٥ من جدول الأعمال 

تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعيـة العامـة 
  الاستثنائية الرابعة والعشرين 

تقرير اللجنة الثالثة   
المقــرر: السيد عبد االله عيد سلمان السليطي (قطر) 

 
مقدمــة   أولا -

قـررت الجمعيـة العامـــة، في جلســتها العامــة الثانيــة، المعقــودة في ١٩ أيلــول/ســبتمبر  - ١
٢٠٠٣، بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورا الثامنة والخمسـين البنـــد 
المعنون �تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية 

الرابعة والعشرين�، وأن تحيلـه إلى اللجنة الثالثة. 
ونظرت اللجنة الثالثة في البند في جلسـاا ٢ إلى ٦ و ١٠ و ٢٨، المعقـودة في الفـترة  - ٢
مـن ٦ إلـــى ٨ و ١٤ و ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وأجـرت اللجنـة، في جلســـاا ٢ 
إلى ٦، مناقشـة عامـة للبنــد ١٠٥ بـالاقتران بـالبندين ١٠٦ و ١٠٧. ويــرد ســرد للمناقشــات 

A و 10 و 28).  /C.3/58/SR.2-6) ا اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلةالتي أجر
وكان معروضا على اللجنة، من أجل نظرها في البند، الوثائق التالية:  - ٣

تقرير الأمين العام (A/58/172)؛   (أ)
ـــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ١٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام م (ب)
الدائـم للمغـرب لـدى الأمـم المتحـدة، يحيـل ـــا البــلاغ الختــامي والإعــلان اللذيــن اعتمدهمــا 
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الاجتماع الرابع والثلاثون لرؤساء/منسقي الفروع التابعة موعـة الــ ٧٧، المعقـود في جنيـف 
يومي ٢٦ و ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ (A/58/204)؛ 

رسالة مؤرخة ١ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن  (ج)
الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، يحيل ا الإعلان الوزاري الـذي اعتمـده الاجتمـاع 
السابع والعشرون لوزراء خارجية مجموعة الــ ٧٧ والصـين، المعقـود في مقـر الأمـم المتحـدة في 

 .(A/58/413) ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣
ـــر، أدلى وكيــل الأمــين العــام  وفي الجلسـة الثانيـة، المعقـودة في ٦ تشـرين الأول/أكتوب - ٤

 .(A/C.3/58/SR.2 انظر) للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببيان
ـــة التابعــة لإدارة  وفي الجلسـة نفسـها، أدلى مديـر شـعبة السياسـات الاجتماعيـة والتنمي - ٥

 .(A/ C.3/58/SR.2 الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة ببيان استهلالي (انظر
ـــن أعــلاه،  وفي الجلسـة الثانيـة أيضـا، دخلـت اللجنـة في حـوار مـع المتكلمـين المذكوري - ٦
شاركت فيه وفود كل مـن مصـر، والسـودان، وبنـن، والجمهوريـة العربيـة السـورية، واليمـن، 
ـــا، وباكســتان، وجمهوريــة إيــران الإســلامية،  وكنـدا، وكوبـا، والجزائـر، وأذربيجـان، وغامبي

 .(A/C.3/58/SR.2 انظر) وقطر، ونيجيريا
 

 Rev.1 و A/C.3/58/L.9 النظر في مشروع القرار  ثانيا -
في الجلسـة ١٠، المعقـودة في ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـــر، عــرض ممثــل شــيلي، باســم  - ٧
ـــــبرازيل، وبوتســــوانا، وشــــيلي، وفــــترويلا، وكوســــتاريكا،  الأرجنتـــين، وأوروغـــواي، وال
والمكسيك، مشروع قرار بعنوان �تنفيذ نتائج مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ودورة 

الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين� (A/C.3/58/L.9)، ونصه كالتالي:  
�إن الجمعيةالعامة، 

�إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة، المعقـود في كوبنهـاغن 
ـــة العامــة الاســتثنائية  في الفـترة مـن ٦ إلى ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥، وإلى دورة الجمعي
الرابعة والعشرين المعنونة �مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ومـا بعـده: التنميـة 
الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة�، المعقـود في جنيـف في الفـترة مـن 

٢٦ حزيران/يونيه إلى ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 
�وإذ تؤكــد مــن جديــد أن إعــلان كوبنــهاغن بشــأن التنميــة الاجتماعيــــة 
وبرنـامج العمـل والمبـادرات الأخـــرى مــن أجــل التنميــة الاجتماعيــة، الــتي اعتمدــا 
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الجمعية العامة في دورا الاستثنائية الرابعة والعشرين تشـكل الإطـار الأساسـي لتعزيـز 
التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي، 

�وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية والأهداف الإنمائية الـواردة 
فيــه، وإلى الالتزامــــات المتعـــهد ـــا في المؤتمـــرات الرئيســـية والـــدورات الاســـتثنائية 

ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، 
ــــران/يونيـــه  �وإذ تشــير أيضــا إلى قرارهــا ٢٧٠/٥٧ بــاء المــؤرخ ٢٣ حزي
ــــاملين والمنســـقين لنتـــائج المؤتمـــرات الرئيســـية  ٢٠٠٣ بشــأن التنفيــذ والمتابعــة المتك

ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، 
�وإذ تلاحــظ أن لجنــة التنميــة الاجتماعيــة ســتنظر خــــلال دورـــا الثالثـــة 
والأربعين التي ستعقد في عـام ٢٠٠٥ في موضوعـها ذي الأولويـة المعنـون �اسـتعراض 
ـــر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة  الإجـراءات الإضافيـة المتخـذة لتنفيـذ نتـائج مؤتم

ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة�، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام؛  - ١�

تؤكد من جديـد ضـرورة اتخـاذ تدابـير فعالـة لتنفيـذ الالتزامـات الـتي  - ٢�
تعهـــد ــا رؤسـاء الـدول والحكومـات في مؤتمـر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، 
والواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنميـة الاجتماعيـة وبرنـامج العمـل، الـتي كـانت 
بمثابة حجر الأساس لتوافق جديد في الآراء يجعل النـاس محـور الاهتمـام في السياسـات 
الإنمائيـة، وورد فيـها تعـهد بالقضـاء علـى الفقـــر وتشــجيع العمالــة الكاملــة والمنتجــة 
ـــــاج الاجتمــــاعي، مــــن أجــــل إقامــــة مجتمعــــات مســــتقرة وآمنــــة  وتعزيـــز الاندم

وعادلة للجميع؛ 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا القـرارات المتــصلة بـــالإجراءات والمبــادرات  - ٣�
الأخـرى الراميـة إلى التعجيــــل بتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة للجميــع، الــتي اعتمدــا 
الجمعية العامة في دورا الاستثنائية الرابعة والعشـرين والـواردة في المبـادرات الأخـرى 

المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية؛ 
تشدد على أن إحراز تقـدم في تحقيـق أهـداف إنمائيـة كالقضـاء علـى  - ٤�
الفقر والعدالة الاجتماعيـة والمسـاواة والاندمـاج الاجتمـاعي وتعزيـز حقـوق الإنسـان 
وحمايتــها يتطلــب إلى جــانب السياســات الاجتماعيــــة سياســـات اقتصاديـــة داعمـــة 

ومتساوقة قصيرة الأجل وطويلة الأجل على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
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تشـدد أيضـا علـى الحاجـة إلى إحـداث تكـامل مجـد بـــين السياســات  - ٥�
الاقتصادية والسياسات الاجتماعية على جميع مستويات اتخـاذ القـرار، وتدعـو الـس 
الاقتصادي والاجتماعي إلى تقييـم فعاليـة هـذا التكـامل وتقـديم توصيـات ـذا الشـأن 
إلى الجمعيـة العامـة؛ وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن تـولي عنايـة خاصـة لهـــذه 

المسألة في دوراا المقبلة؛ 
تدعو مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة إلى العمـل بنشـاط علـى  - ٦�

تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان عمل كل منها؛ 
تؤكد في هذا الصـدد أن التنميـة الاجتماعيـة للبلـدان الناميـة وقدرـا  - ٧�
على الأخذ بسياسـات اجتماعيـة - اقتصاديـة متكاملـة يتطلبـان مشـاركتها الفعليـة في 
عمليـة صنـع القـرار ووضـع المعايـير علـى الصعيـد الـدولي، بمـا في ذلـــك مشــاركتها في 
المؤسسـات الماليـة الدوليـة، ويـب بجميـع المؤسسـات الدوليـة أن تتخـذ تدابـير محـــددة 

لتحقيق هذه الغاية؛ 
تؤكد مجددا، في هـذا الصـدد، أن التعـاون الـدولي المتسـاوق والمعـزز  - ٨�
يشكل، بالنظر إلى الترابط المتزايد والمتعدد الأوجه بين جميع المناطق والبلـدان، تكملـة 
لا غنى عنها للجهود التي تبذلها البلـدان الناميـة لتعزيـز تنميتـها الاجتماعيـة والحـد مـن 
الفقر، وأنه ينبغي أن يتضمن هذا التعاون الدولي يئة مناخ اقتصادي خـارجي مـواتٍ 

وإشاعة ثقافة منع الصراعات والسلام؛ 
تسـلم بـــأن التنميــة الاجتماعيــة تتطلــب المشــاركة الإيجابيــة لجميــع  - ٩�
الأطراف الفاعلة في عمليـة التنميـة، بمـا في ذلـك منظمـات اتمـع المـدني والشـركات 
والأعمـال التجاريـة الصغـيرة، وتشـــدد في هــذا الصــدد علــى أن مفــهومي المســؤولية 
والمســاءلة ينطبقــان علــى هــذه الأطــراف الفاعلــة كلــــها، ويـــب بـــالأمم المتحـــدة 

ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تدمج هذين المفهومين في برامج عملها؛ 
�١٠ -تؤكد مجددا أنه ينبغي أن يكون التعليم وخلق فرص العمـل وتحسـين 
ظـروف العمـل، وهـي عنـاصر لا غـنى عنـها للحـد مـن الفقـر والاندمـــاج الاجتمــاعي 
ـــة والتعــاون  والمسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة عمومـا، في محـور الاسـتراتيجيات الإنمائي
الدولي الداعم للسياسات الوطنية، وتشجع المبادرات المتخذة حاليـا في منظومـة الأمـم 

المتحدة لتشجيع توظيف الشباب ووضع سياسات شاملة للعمالة؛ 
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�١١ -تؤكد مجددا أيضا دعوة الس الاقتصـادي والاجتمـاعي إلى تحسـين 
التنسـيق داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة والجـهود الجاريـة الراميـة إلى تنسـيق المبـــادرات 
الحاليـة المتعلقـة بأفريقيـا، وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن تواصـــل في أعمالهــا 

إيلاء الأهمية اللازمة للبعد الاجتماعي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ 
ــــة في متابعـــة واســـتعراض  �١٢ -ترحــب بمســاهمة لجنــة التنميــة الاجتماعي
الإجراءات الإضافية المتخـذة لتنفيـذ الالتزامـات الـتي جـرى التعهــد ـا في كوبنـهاغن 
والمبـادرات الأخـرى الـتي اتفـق عليـها في جنيـف، وتؤكـد مـن جديـد أن لجنـة التنميـــة 
الاجتماعيـة سـتواصل تحمـل المســـؤولية الأولى في هــذا الصــدد، وتشــجع الحكومــات 
والوكـالات المتخصصـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها المعنيـة، واتمــع 

المدني على مواصلة تقديم الدعم لأعمالها؛ 
�١٣ -تشير إلى قرارها بأن تستعرض في عام ٢٠٠٥ التقدم المحرز في تنفيـذ 
جميع الالتزامات المتعهد ا في إعــلان الألفيـة وإمكانيـة تنظيـم مناسـبة رئيسـية في هـذا 
السـياق، وتطلـب في هـذا الصـدد إلى لجنـــة التنميــة الاجتماعيــة أن تحيــل إلى الجمعيــة 
العامــة، عــن طريــق الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، النتــائج المهمــة لاســـتعراضها 
للإجـراءات الإضافيـة المتخـذة لتنفيـذ نتـائج مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة 

ومؤتمر متابعته، وذلك لكي تنظر فيها الجمعية العامة في عام ٢٠٠٥؛ 
�١٤ -تقـــرر أن تـــدرج في جـــدول الأعمـــال المؤقـــت لدورـــا التاســـــعة 
ـــة الاجتماعيــة ودورة  والخمسـين بنـدا عنوانـه �تنفيـذ نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي للتنمي
الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين�، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقــدم إلى 

الجمعية العامة في تلك الدورة تقريرا عن هذه المسألة�. 
وفي الجلسة نفسها، انضمت كل من إثيوبيا، وبنغلاديش، وجمهورية تنــزانيا المتحـدة،  - ٨
وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وجنـوب أفريقيـا، والـرأس الأخضـر، والسـنغال، وســيراليون، 

والصين، وغواتيمالا، والفلبين، وقطر، والكاميرون، وكينيا إلى مقدمي مشروع القرار.  
وفي الجلسـة ٢٨، المعقـودة في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـــرض علــى اللجنــة نــص  - ٩
 A/C.3/58/L.9 طرحـه مقدمـو مشـروع القــرار ،(A/C.3/58/L.9/Rev.1) منقـح لمشـروع القـرار
بالإضافـة إلى الاتحـاد الروســـي، وإســبانيا، وإكــوادور، وألمانيــا، وأنتيغــوا وبربــودا، وأنــدورا، 
وإندونيسـيا، وأوكرانيـا، وآيرلنـدا، وآيسـلندا، وإيطاليـا، وبـاراغواي، وباكسـتان، وبربــادوس، 
والبرتغــال، وبلجيكــا، وبلغاريــا، وبنمــا، وبنــن، وبوركينــــا فاســـو، وبورونـــدي، والبوســـنة 
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والهرسـك، وبولنـدا، وبـيرو، وتـايلند، وتركيـا، وترينيـداد وتوبـــاغو، وجامايكــا، والجماهيريــة 
العربية الليبية، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهوريـة كوريـا، والدانمـرك، 
ورومانيـا، وزامبيـا، وزمبـابوي، وسـان مـارينو، وسـانت فنسـنت وجـــزر غرينــادين، وســانت 
لوســــيا، والســــلفادور، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، وســــنغافورة، وســــــوازيلند، والســـــويد، 
وطاجيكســـتان، وعمـــان، وغانـــا، وغيانـــا، وفرنســـــا، وفنلنــــدا، وفييــــت نــــام، وقــــبرص، 
وكازاخستان، وكرواتيا، وكوبا، وكولومبيـا، ولبنـان، ولكسـمبرغ، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، 
ومالطة، ومصر، والمغـرب، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، ومنغوليـا، 
وموريشــيوس، ومونــاكو، وميانمــار، وناميبيــا، والــــنرويج، والنمســـا، ونيكـــاراغوا، والهنـــد، 

وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان. 
وفي الجلسة نفسها، أبلغت اللجنة بأن مشـروع القـرار المنقـح لا تـترتب عليـه آثـار في  - ١٠

الميزانية البرنامجية. 
وفي الجلسة ٢٨ أيضا، نقح ممثل شيلي، شفويا، الفقرة ٦ من منطوق مشـروع القـرار  - ١١
وذلك بالاستعاضة عن عبارة �الحواجز المستديمة ضد المرأة� بعبارة �الحواجـز الـتي مـا زالـت 

تعترض طريقها�. 
وفي الجلسة نفسها، انضمت كل من أرمينيا، وإريتريا، وأفغانستان، وأوغنـدا، وبلـيز،  - ١٢
وبوتـان، وبوليفيـا، وبيـــلاروس، وتونــس، وتيمــور - ليشــتي، والجزائــر، وجمهوريــة مقدونيــا 
اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجيبوتي، والسودان، وغامبيا، وغينيـا، والكونغـو، 
ولاتفيــا، وليســوتو، وماليزيــا، ومدغشــقر، ومــلاوي، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــــى 
ـــا، ونيبــال، والنيجــر، ونيجيريــا، وهــايتي إلى مقدمــي  وآيرلنـدا الشـمالية، وموزامبيـق، وناميبي

مشروع القرار A/C.3/58/L.9/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا. 
A، بصيغته  /C.3/58/L.9/Rev.1 وفي الجلسة ٢٨ أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ١٣

المنقحة شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٥). 
وبعد اعتماد مشروع القرار بصيغته المنقحة شفويا، أدلى ببيانات ممثلو المغـرب (باسـم  - ١٤
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء في مجموعـة الــ ٧٧، والصــين)، والــبرازيل 

 .(A/C.3/58/SR.28 انظر) وماليزيا
 
 

توصية اللجنة الثالثة   ثالثا �
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توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التالي:  - ١٥
 

تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة 
 الاستثنائية الرابعة والعشرين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، المعقـود في كوبنـهاغن في الفتـرة 
مـن ٦ إلى ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥، وإلى دورة الجمعيـة العامـة الاســـتثنائية الرابعــة والعشــرين 
المعنونة �مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: التنميـة الاجتماعيـة للجميـع في ظـل 
عـالم يتحـول إلى العولمـة�، المعقـود في جنيـف في الفـترة مـن ٢٦ حزيـــران/يونيــه إلى ١ تمــوز/ 

يوليه ٢٠٠٠، 
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن إعــلان كوبنــهاغن بشــأن التنميــة الاجتماعيــة وبرنــــامج 
العمـل(١) والمبـادرات الأخـرى مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـــة في 
دورـا الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين(٢) تشـكل الإطـــار الأساســي لتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة 

للجميع على الصعيدين الوطني والدولي، 
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٣) والأهـداف الإنمائيـة الـواردة فيـه، 
وإلى الالتزامات المتعهد ا في المؤتمرات الرئيسـية والـدورات الاسـتثنائية ومؤتمـرات القمـة الـتي 

تعقدها الأمم المتحدة، 
وإذ تشير أيضا إلى الالتزام بتعزيز النظم الوطنية والعالميـة القائمـة علـى مبـادئ العـدل 

والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة واحتواء الجميع، 
وإذ تشير كذلك إلى قرارها ٢٧٠/٥٧ باء المؤرخ ٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ بشـأن 
التنفيذ والمتابعة المتكـاملين والمنسـقين لنتـائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا 

الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، 
وإذ ترى أنه على الرغم من الجــهود المبذولـة والتقـدم المحـرز في بعـض مجـالات التنميـة 
الاقتصادية والاجتماعية، ما زالت قطاعات عريضة مـن مجتمعاتنـا، لا سـيما في البلـدان الناميـة 

 __________
تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـــورات الأمــم  (١)

المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
القرار دإ – ٢/٢٤، المرفق.  (٢)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٣)
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وأقـل البلـدان نمـوا، تواجـه تحديـات خطـيرة، تشـمل الأزمـات الماليـــة الطاحنــة وانعــدام الأمــن 
والفقر والاستبعاد وعدم التكافؤ في معدلات نمو الدخل وتوزيعه وفي مجالي التعليم والصحة، 

ــتي  وإذ تلاحـظ أن لجنـة التنميـة الاجتماعيـة سـتنظر خـلال دورـا الثالثـة والأربعـين ال
ـــة  سـتعقد في عـام ٢٠٠٥ في موضوعـها ذي الأولويـة المعنـون �اسـتعراض الإجـراءات الإضافي
المتخذة لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الرابعـة 

والعشرين للجمعية العامة�، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام(٤)؛  - ١

تؤكد من جديد ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ الالتزامـات الـتي تعهـــد ــا  - ٢
رؤسـاء الـدول والحكومـات في مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة، والــواردة في إعــلان 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل(١)، التي كانت بمثابة حجر الأساس لتوافـق 
جديد في الآراء يجعل الناس محـور الاهتمـام في السياسـات الإنمائيـة، وورد فيـها تعـهد بالقضـاء 
علـى الفقـر وتشـجيع العمالـة الكاملـة والمنتجـة وتعزيـز الاندمـاج الاجتمـاعي، مـن أجـل إقامــة 

مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛ 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا القـرارات المتــصلة بـالإجراءات والمبـادرات الأخــرى  - ٣
ـــة للجميــع، الــتي اعتمدــا الجمعيــة العامــة في  الراميـة إلى التعجيــل بتحقيـق التنميـة الاجتماعي
دورا الاستثنائية الرابعة والعشـرين والـواردة في المبـادرات الأخـرى المتخـذة مـن أجـل التنميـة 

الاجتماعية(٢)؛ 
تؤكـد مـن جديـــد كذلــك أن الهــدف مــن التكــامل الاجتمــاعي هــو خلــق  - ٤
�مجتمع يسع الجميع� يؤدي فيه كل فرد، بما له مــن حقـوق ومـا عليـه مـن مسـؤوليات، دورا 
فعالا، وأن ذلك اتمع الذي يحتضن الجميع لا بد أن ينبني على احترام جميع حقـوق الإنسـان 
والحريــات الأساســية والتنــوع الثقــافي والديــني والعدالــة الاجتماعيــة والاحتياجــات الخاصـــة 

للضعفاء والمحرومين والمشاركة الديمقراطية وسيادة القانون؛  
تقـر بضـرورة تعزيـز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، مـن أجـل  - ٥
معالجة أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحـا لـدى النـاس الذيـن يعيشـون في فقـر وذلـك بعـدة 
طرق من بينها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيـم وتوطيـد المؤسسـات الديمقراطيـة والحكـم 

الديمقراطي؛ 
 __________
 .A/58/172 (٤)
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تعيد تأكيد الالتزام بالمساواة بــين الجنسـين وبتعزيـز السياسـات والـبرامج الـتي  - ٦
تسـهم في زيـادة وضمـان وتوســـيع نطــاق مشــاركة المــرأة بصــورة كاملــة في جميــع اــالات 
ـــن النديــة التامــة، وزيــادة فــرص  السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة علـى أسـاس م
وصولها إلى جميع الموارد اللازمة لكي تمارس حقوقها الإنسانية وحرياا الأساسية علـى الوجـه 

الأكمل، وذلك بإزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها؛ 
تؤكـد أن إحـــراز تقــدم في تحقيــق أهــداف طويلــة الأجــل مــن قبيــل كفالــة  - ٧
الإنصاف والتلاحم الاجتماعي ووجود رصيد كاف من رأس المـال البشـري، أمـر يتطلـب إلى 
جـانب السياسـات الاجتماعيـة سياسـات اقتصاديـة داعمـة ومتسـاوقة قصـــيرة الأجــل وطويلــة 

الأجل على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
ــة  تشـدد علـى أهميـة تكـامل السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة تحقيقـا لتنمي - ٨
الموارد البشرية وتعزيزا لعملية التنمية، وتدعو الس الاقتصادي والاجتماعي إلى القيـام، علـى 
أرفع مستوى ممكن، بتقييم مدى فعالية ذلك التكامل وتقديم توصيات ذا الشأن إلى الجمعيـة 
العامـة، وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة مـوالاة هـذه المسـألة بعنايتـها الخاصـة في دوراـــا 
القادمة، وتدعو مختلف كيانـات منظومـة الأمـم المتحـدة إلى أن تراعـي، كـل في حـدود ولايتـه 

وفي مجال اختصاصه، مسألة كفالة التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ 
تؤكد ضرورة ضمـان المشـاركة الفعالـة للبلـدان الناميـة فعليـا في عمليـة صنـع  - ٩
ـــها زيــادة المشــاركة في  القـرارات الاقتصاديـة علـى الصعيـد الـدولي وذلـك بعـدة طـرق مـن بين
المنتديات الاقتصادية الدولية بما يضمن شفافية المؤسسات الماليـة الدوليـة وخضوعـها للمسـاءلة 

فيما يتعلق بإدراج مسألة التنمية الاجتماعية في صلب سياساا وبرامجها؛ 
تعيد تأكيد أن التعاون الدولي المتســاوق والمعـزز والبيئـة الاقتصاديـة الخارجيـة  - ١٠
المؤاتية يشكلان، بالنظر إلى الترابط المتزايد والمتعدد الأوجه بين جميع المناطق والبلدان، تكملـة 
لا غنى عنها للجهود التي تبذلها البلدان النامية، بما في ذلـك أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان الـتي تمـر 

اقتصاداا بمرحلة انتقالية، لتعزيز تنميتها الاجتماعية والقضاء على الفقر؛ 
تسـلم بـأن تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا، بمـا فيـها الأهـــداف  - ١١
الـواردة في إعـلان الألفيـة(٣) أمـر يتطلـب شـراكة جديـدة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـــدان 
النامية، وتؤكد في هذا السياق، أهمية اتبـاع سياسـات سـليمة وإقامـة حكـم رشـيد علـى جميـع 
المستويات وكفالة سيادة القانون فضـلا عـن تعبئـة المـوارد المحليـة واجتـذاب التدفقـات الدوليـة 
وتعزيز التجارة الدولية باعتبارها أحد محركات التنميـة وزيـادة التعـاون الـدولي والمـالي والتقـني 
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من أجل التنمية وتمويل الديون بشكل مستدام وتخفيف عبء الديون وزيـادة تماسـك واتسـاق 
النظم النقدية والمالية والتجارية والدولية؛ 

تسلم أيضا بأنه ستلزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية والموارد الأخرى بقـدر  - ١٢
كبير إذا أريد للبلدان النامية أن تحقق الأهــداف والغايـات الإنمائيـة الدوليـة المتفـق عليـها، ومـن 
بينها الأهداف الـواردة في إعـلان الألفيـة، وتسـلم كذلـك بأنـه لبنـاء الدعـم الـلازم للمسـاعدة 
الإنمائية الرسمية تعهد كذلك رؤساء الدول والحكومات بتحسـين السياسـات والاسـتراتيجيات 

الإنمائية على الصعيدين الوطني والدولي بما يزيد من فعالية المعونة؛ 
تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة مـن أجـل تحقيـق  - ١٣
الهدف المتمثل في تخصيص نسبة من ناتجها المحلي الإجمالي قدرها ٠,٧ في المائـة للبلـدان الناميـة 
على سبيل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وتوفـير نسـبة تـتراوح بـين ٠,١٥ و ٠,٢٠ في المائـة مـن 
ناتجـها المحلـي الإجمـالي لأقـل البلـدان نمـوا علـى سـبيل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، حسـبما أعيــد 
تـأكيده في مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا(٥)، تحثـها علـى القيـام بذلــك، 
وتشجع البلدان النامية على تعزيز التقدم المحرز في العمل على كفالة فعالية اسـتخدام المسـاعدة 
الإنمائية الرسمية إسهاما في تحقيـق الأهـداف والغايـات الإنمائيـة، وتعـترف بجـهود جميـع المـانحين 
وتثـني علـى المـانحين الذيـن فـاقت إسـهامام في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الأهـداف المحــددة أو 
بلغتها أو هي في سبيلها إلى بلوغ تلـك الأهـداف، وتشـدد علـى أهميـة بحـث الوسـائل والأطـر 

الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات آنفة الذكر؛ 
تعيـد تـأكيد وجـوب أن تجتـهد البلـدان المســـتفيدة والبلــدان المانحــة في زيــادة  - ١٤

فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية؛ 
تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بمــا في ذلـك إنشـاء آليـات ماليـة جديـدة،  - ١٥
ـــة الهادفــة إلى تحقيــق النمــو الاقتصــادي المطــرد  حسـب الاقتضـاء، لدعـم جـهود البلـدان النامي
والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتوطيد نظمها الديمقراطية، مع إعادة التـأكيد علـى أن كـل 
بلد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميته الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وأن السياسـات 

الوطنية تلعب الدور الرئيسي في عملية التنمية؛ 
تعيد تأكيد أن التنمية الاجتماعيـة تتطلـب مشـاركة نشـطة مـن جـانب جميـع  - ١٦
الجـهات الفاعلـة في عمليـة التنميـة ومـن بينـها منظمـات اتمـع المـدني والشـركات والمشـــاريع 
التجاريـة الصغـيرة، وأن الشـراكة فيمـا بـين جميـــع الجــهات الفاعلــة المختصــة غــدت، بشــكل 
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متزايد، جزءا من التعاون الدولي من أجــل التنميـة الاجتماعيـة، كمـا تعيـد تـأكيد أنـه، في كـل 
بلد، يمكن أن تسهم الشراكة فيما بين الحكومة واتمع المدني والقطاع الخاص، إسهاما فعـالا 
في تحقيـق أهـداف التنميـة الاجتماعيـة وتشـدد علـى أنـه علـى الصعيــد الــدولي ينبغــي تشــجيع 
المبادرات الأخيرة الرامية إلى بناء شراكات تطوعية لأغراض التنمية الاجتماعية ومناقشـة تلـك 

المبادرات باستفاضة على عدة مستويات من بينها المستوى الحكومي الدولي؛ 
تشــدد علــى مســؤولية القطــاع الخــاص علــى كــل مــن الصعيديــن الوطـــني  - ١٧
والدولي، مما يشمل الشركات الصغيرة والكبـيرة والشـركات عـبر الوطنيـة، عـن الآثـار المترتبـة 
علـى أنشـطته ليـس في اـالين الاقتصـادي والمـالي فحسـب بـل وأيضـا في مجـال التنميـة واــال 
الاجتماعي ومجالي الشؤون الجنسانية والبيئـة، وعلـى التزاماتـه تجـاه العـاملين فيـه وإسـهاماته في 
تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلـك التنميـة الاجتماعيـة، وتؤكـد علـى ضـرورة اتخـاذ إجـراءات 
عمليـة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة ومـن خـلال مشـاركة جميـع الجـهات صاحبـــة المصلحــة، 

بشأن مسؤولية الشركات وخضوعها للمساءلة؛ 
تعيد تأكيد أنه ينبغي أن يكون التعليم وخلـق فـرص العمـل وتحسـين ظـروف  - ١٨
العمـل، وهـي بعـض مــن العنــاصر الــتي لا غــنى عنــها للقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق التكــامل 
ــــة  الاجتمــاعي والمســاواة بــين الجنســين والتنميــة عمومــا، في صــدارة الاســتراتيجيات الإنمائي
والتعاون الدولي الداعـم للسياسـات الوطنيـة، وتسـلم بضـرورة تعزيـز العمالـة المسـتوفاة لمعايـير 
ـــة القائمــة في هــذا الصــدد والصكــوك الدوليــة  العمـل المبينـة في صكـوك منظمـة العمـل الدولي

الأخرى؛ 
ـــتي تضطلــع ــا حاليــا منظومــة الأمــم  تشـجع في هـذا السـياق، المبـادرات ال - ١٩
المتحـدة فيمـا يتعلـق بوضـع اسـتراتيجيات وتدابـير توظيـف شـاملة تشـــجع توظيــف الشــباب، 

وذلك مع مراعاة ما هو قائم في هذا الصدد من صكوك دولية تتصل بالشباب؛ 
تعيد تأكيد دعوة الس الاقتصادي والاجتمـاعي إلى تحسـين التنسـيق داخـل  - ٢٠
منظومة الأمم المتحـدة والجـهود الجاريـة الراميـة إلى تنسـيق المبـادرات الحاليـة المتعلقـة بأفريقيـا، 
ــــة اللازمـــة للبعـــد  وتطلــب إلى لجنــة التنميــة الاجتماعيــة أن تواصــل في أعمالهــا إيــلاء الأهمي

الاجتماعي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ 
ترحـب بمسـاهمة لجنـة التنميـة الاجتماعيـة في متابعـــة واســتعراض الإجــراءات  - ٢١
الإضافيـة المتخـذة لتنفيـذ الالتزامـات الـتي جـــرى التعهـــد ــا في مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة 
الاجتماعيـة والمبـادرات الأخـرى الـتي اتفـق عليـها في دورة الجمعيـة العامـة الاســـتثنائية الرابعــة 
والعشرين، وتؤكد من جديد أن لجنة التنمية الاجتماعية ستواصل تحمل المسؤولية الرئيسـية في 
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هـذا الصـدد، وتشـجع الحكومـات والوكـالات المتخصصـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة وصناديقــها 
وبرامجها المعنية، واتمع المدني على مواصلة تقديم الدعم لأعمالها؛ 

تشـير إلى طلبـها إلى كـل مـن اللجـان الفنيـة أن تـدرس أسـاليب عملـها لكـــي  - ٢٢
يتسنى لها تحسين متابعتها لتنفيذ نتائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم 
ـــة  المتحـدة، مـع التسـليم بأنـه ليسـت هنـاك حاجـة لاتبـاع ـج موحـد حيـث إن لكـل لجنـة فني
خصوصيتـها، مـع ملاحظـة أيضـا أن أسـاليب العمـل الحديثـة يمكـن أن تكفـل علـى نحـو أفضــل 
اسـتعراض التقـــدم المحــرز في التنفيــذ علــى جميــع الصعــد، وذلــك اســتنادا إلى تقريــر يتضمــن 
توصيـات يقدمـها الأمـين العـام إلى جميـع اللجـان الفنيـة وإلى الهيئـة الفرعيـة ذات الصلـة التابعــة 
للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بشـأن أسـاليب عملـها، وفقـا للأحكـام المحـــددة في النتــائج 
ذات الصلة والمقررات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا كـل هيئـة، مـع مراعـاة التقـدم الـذي أحرزتـه 
ـــة  مؤخـرا في هـذا الصـدد بعـض اللجـان، وبخاصـة لجنـة التنميـة المسـتدامة؛ وينبغـي للجـان الفني
والهيئات الأخرى المختصة التابعة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، أن تقـدم إلى الـس في 

موعد لا يتجاوز عام ٢٠٠٥ تقارير عن نتائج هذه الدراسة؛ 
تشـير إلى قرارهـا أن تسـتعرض في عـام ٢٠٠٥ التقـدم المحـرز في تنفيــذ جميــع  - ٢٣
الالتزامات المتعهد ا في إعلان الألفية، وتشير أيضا إلى إمكانية تنظيم مناسـبة رئيسـية في هـذا 
السياق، وتطلب في هذا الصدد إلى لجنة التنميـة الاجتماعيـة أن تحيـل إلى الجمعيـة العامـة، عـن 
طريـق الـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، النتــائج المهمــة لاســتعراضها للإجــراءات الإضافيــة 
المتخذة تنفيذا لنتائج مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية 

الرابعة والعشرين، وذلك لكي تنظر فيها الجمعية العامة في عام ٢٠٠٥؛ 
تدعو الأمين العام والس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنميـة الاجتماعيـة  - ٢٤
واللجـان الإقليميـة والوكـالات المتخصصـة المعنيـة وصنـاديق منظومـة الأمــم المتحــدة وبرامجــها 
وســائر المنتديــات الحكوميــة الدوليــة المختصــة، كــل في نطــــاق ولايتـــه، إلى مواصلـــة إدراج 
ـــادرات الأخــرى  الالتزامـات والتعـهدات الـواردة في إعـلان وبرنـامج عمـل كوبنـهاغن وفي المب
للتنمية الاجتماعية ضمن برامج عملهم وإلى إيلائـها الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة، ومواصلـة 

المشاركة بنشاط في متابعة هذه الالتزامات والتعهدات ورصد ما تمخض عنها من إنجازات؛ 
تقرر أن تدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمسـين بنـدا  - ٢٥
عنوانه �تنفيذ نتائج مؤتمر القمــة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية 
الرابعـة والعشـرين�، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـــدم إلى الجمعيــة العامــة في تلــك الــدورة 

تقريرا عن هذه المسألة. 


